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يًا تجاوز كًا ثور ذات “هبة”، “انتفاضة” من خا مسلمات العملية السياسية التقليدية تبلورت حرا
لدى اشتعاله على امتداد الجغرافيا وسِعة التاريخ المركزيات النمطية سواء طبيعة التنظيم الحزبي أو

مضامين المطالب والشعارات المرفوعة.

 بدأ الحراك الثوري الراهن متجاوزًا المسلمات السياسية التقليدية ومخترقًا المنظومات الأديولوجية
المتشظية أصلاً، وذات “مخاض” بدأ ولم ينته بعد بل يتواصل كسيرورة متقطعة كلما ارتفعت أصوات
النخـــب ومطـــالبهم علـــى حســـاب أبجـــديات الحـــراك الأولى، ومـــع بـــروز “الإسلاميين” كمنظومـــة
أديولوجية وبروز “الإسلامي” كمعطى معرفي – سلم البعض بأننا تجاوزناه بفعل عواصف الحداثة

والعولمة – ، فتبين أنه أهم منطلقات المقاومة المجتمعية المختزنة في الضمير الجمعي العام.

ــة الصاعــدة نحــو ــه مــن قِبــل الحركــات الإسلامي ــات علي  لكــن صــيغة الســؤال “الإسلامــي” والإجاب
“الحكـــم” ذات انتخابـــات جـــائت مســـتعجلة لا منتظمـــة، ربمـــا لأن الارتبـــاك أصـــاب كـــل المنظومـــات
الأديولوجية مع انتشار الحراك الثوري في رقعة الجغرافيا وتمدده في تفاصيل التاريخ المحلي والعالمي،
فــانكشفت هشاشــة البــنى الأديولوجيــة والتنظيميــة ســواء بفعــل ســنوات اســتبداد الحــاكم المحلــي
وطبيعته الأمنية القمعية أو جراء سنوات الارتهان الجماعي الثقافي والاقتصادي للمستعمر الأجنبي.

https://www.noonpost.com/6404/
https://www.noonpost.com/6404/


إذًا قبلت النخب والأحزاب بإدارة “اللعبة السياسية” من داخل مسلمات النظام العالمي وبمُسَالمة
النظام القائم محليًا وكيلاً عن النظام الدولي، مراهنة على “الانتقال السلمي للسلطة” من النظام
كبر مغالطة رددتها النخب القديمة – الجديدة في زمن القديم لنظام جديد منشود، ولكن تَبين أن أ
“مابعـد الثـورة” (كمـا يحلـو لهـا تسـميته، وكـأن الثـورة حـدث مـاضي ومنجـز) هـو مـا اصـطُلِح عليـه بــ
“الانتقال السلمي للسلطة”، فبينما كان هذا الخطاب يكرر على مسامع الشعوب كانت تتم عملية
طمأنـة النظـام القـديم المحلـي – ومـن ورائـه النظـام الـدولي – علـى مصـالحه مقابـل تسـليم جـزء مـن

السلطة “للحكام الجدد”، وهنا كانت المناورة الكبرى.

استلم “الحكام الجدد” سلطة دون أن يكون لهم سيادة فعلية، ورثوا مؤسسات دولة غير قادرين
على التحكم فيها، رضوا بهذا الواقع أو تفاجأوا به ليس الإشكال هنا لأنهم أصلاً لم يصعدوا من أجل
تحقيق التغيير الحقيقي المأمول وهو المطلب الرئيسي للحراك الثوري، والآن وأمامنا تجربة مصر وإلى
أين أدت بفعل التكتيك التقليدي المتبع المتمثل في القبول بقوانين النظام القائم وحتى التحالف معه

إذا لزم الأمر (أو هكذا بدا لهم).     

هكذا أضاع “الحكام الجدد” في مصر، وهاهم يسيرون نحو ذلك في تونس  وغيرها، “لحظة فارقة”
في الزمـن العـربي وتمزقـوا بين وعـود “تطـبيق الشريعـة” وخطـاب “التـد” فتـبين أنـه التـد للعـودة
الكاملــة للنظــام القــديم بينمــا كــانوا يســيرون إلى التــدح نحــو الهاويــة، آخذيــن معهــم مســار الثــورة
وطموحــات الشعــب والجمــاهير وحــتى التنظيــم الــذي يقــف خلفهــم، جــاءت ضربــات مصر قاســية

وموجعة، نعم وكارثية مبدئيًا في آثارها.

 لكن إذا فهمنا طبيعة الوقائع والأطراف الرئسية في المشهد العام نجد أن الأمر يبدو طبيعيًا، فالقبول
بإدارة اللعبة السياسية بقوانين النظام وتجاهل الحراك الثوري ومطالبه لن يؤدي إلا للواقع الحالي
خاصة بالنسبة لجماعة الإخوان (أو لسائر الحركات الإسلامية التقليدية الأخرى) التي ليست هذه
التجربة الأولى التي تخوضها في إدارة الصراع بهذه الكيفية، ولأن جماعة الإخوان والحركة الإسلامية
عمومًا بتنظيمها التقليدي وبنيتها المعرفية الأديولوجية التي لم تستوعب الحراك الثوري (هذا ينطبق
أيضًــا علــى البــنى الأديولوجيــة الأخــرى) وقفــزت لاسترضــاء النظــام المحلــي والمنظومــة الدوليــة بالقيــام

. بتعديلات براغماتية على خطابها وبرنامجها وهو ما بدأ خاصة بعد

 نعم، أضاعت الجماعة/ التنظيم “اللحظة الفارقة” لوجود استعصاء ذاتي تنظيمي ومعرفي فكري،
لكـن اللحظـة الفارقـة مـازالت سانحـة وممكنـة أمـام جيـل الثـورة (أي الشبـاب) فـالحراك الثـوري كمـا
انطلق شبابيًا لا يمكن إلا أن يستمر ويتواصل شبابيًا خا منطق العقول المستعارة ووصاية النخب
الـتي سـقطت في اسـتدعاء إشكالياتهـا الـتي لم تجـد لهـا مخرجًـا خاصـة لمـا باغتهـا الحـراك الثـوري وطـ

تحديًا تجاوز إمكانيات خطابها السياسي أي “إسقاط النظام” .

التيارات الإسلامية وعقدة التنظيم أو العجل المقدس

كــانت فكــرة التنظيــم المركــزي الحديــدي أحــد تعــاليم الإخــوان (ومــا يصــطلح عليــه بالحركــة الإسلاميــة
عمومًا) الأولى وأبرز الثوابت الأدبية للحركة وارتبط هذا النمط من التنظيم بواقع الاستبداد السياسي



سواء في عهد الاستعمار (فترة الملك فاروق) أو في حقبة الصدام مع الأنظمة الحاكمة المتوالية في مصر
(عبد الناصر، السادات، مبارك).       

وتطـور التنظيـم مـن أداة رئيسـية لتنزيـل المـشروع إلى “عقيـدة” للجماعـة، مـع أن التنظيـم حمـل مـن
البداية بذور التطور لهذه الحالة التنظيمية، لكن لم يأخذ الشكل النهائي الموغل في الانغلاق والتشديد
في المركزية إلا في تفاعل مع واقع الاستبداد وتأثرًا بالتنظيمات السياسية الأخرى التي برزت في نفس

السياق التاريخي (الأحزاب الشيوعية والقومية).

وبذلـك بـرزت الجماعـة/ التنظيـم/ الحركـة كمفهـوم موحـد والآن يظهـر باعتبـاره الحلقـة الأصـلب الـتي
اصطبغت بها الأدبيات الحركية والممارسة السياسية والاجتماعية للـ “الحركة الإسلامية”.

نتيجــة هــذا الانغلاق التنظيمــي الــذي تجــاوز التنظيــم في بعــده الإداري أو الفــني والتقــني بــرزت عــدة
إشكــالات ليصــبح التنظيــم مركــز التصــور الفكــري إلى أن أضحــى “الــولاء والــبراء” يعقــد علــى أســاس
الانتمــاء التنظيمــي، الأمــر الــذي انتقــل حــتى للتنظيمــات والجماعــات الإسلاميــة الأخــرى، وأضحــت
الإخوة التنظيمية مقدمة على الإخوة الإيمانية المفترضة، بل الغريب أن الانفتاح لم يكن إلا على بقايا
النظام “الفلول” تطبيقًا لسياسات التنظيم المتمثلة في عدم الذهاب في ممارسة سياسية تستوعب
مطالب الحراك الثوري، إضافة إلى أن الرهان على الدولة أدى إلى السعي للمحافظة على التنظيم
قدر الإمكان بل نقل “عقلية التنظيم” إلى الدولة أي دخول الدولة بـ “الجهاز التنظيمي للجماعة/
الحركة” والحال أن الدولة لها بنيتها المركزية، فقاومت أجهزة الدولة العميقة (التي تتموضع في بُناها
القوى الدولية استخبارتيًا وأمنيًا واقتصاديًا وواصلت تموضعها منذ بداية الحراك الثوري واستثمرت
الوضـع القـائم لذلـك) عمليـة تسـلل التنظيـم/ الجماعـة للدولـة، معتـبرة أن العنصر الإسلامـي، سـواء
التنظيم أو الخلفية المعرفية والأديولوجية للنخب الإسلامية، طارئ على الدولة ولا يمكن أن تسمح
لـه بولوجهـا مهمـا قـدم مـن تنـازلات وإعلانـات حسـن نوايـا للقـوى التقليديـة المتنفـذة والمسـيطرة علـى

البنية السفلى للدولة.

كما أن الإشكالات التي أفرزها التنظيم تبرز في تفاصيل الممارسة الحركية للجماعة، فهي تُخضع جميع
الأفراد فيها لسطوة المركز (المرشد أو الشيخ، مكتب الإرشاد أو السلطة العليا فيها) وتقليديًا نجد كتلة
قيادية صلبة داخل التنظيم تمسك مفاصل الحركة وتتحكم في القرارات، إلى درجة أن الفرد داخل
التنظيم/الجماعة اكتسب قابلية للولاء والطاعة وأي محاولة لمخالفة مقرارت التنظيم المركزي تعني
بالنسبة للإخوة في الجماعة شقًا لوحدة الصف وخروجًا على الجماعة، قد يبدو هذا الكلام للمتابع
يبًـا نوعًـا مـا لكـن بتأمـل طبيعـة الممارسـة الحركيـة والمنطـق الـذي مـن خـا التنظيـم للوهلـة الأولى غر
يحركها خاصة شكل الولاء الأعمى الذي يبرز من خلال ما تسميه الجماعة وأفرادها الثقة في القيادة
الــتي جعلــت الحركــة مــن خلال الكتلــة الصــلبة المتنفــذة الحاســمة فيهــا مجــرد آلــة/ مَــاكِنَه لا تقبــل أي
محـاولات لتعـديل مسارهـا أو إصلاحهـا مـن الـداخل وأي سـعي لذلـك يقابـل إمـا بـالعزل أو الخـروج
يع المواقع، الطوعي أو تقزيم الحجم داخل الحركة/ الجماعة/التنظيم أو حتى الاحتواء من خلال توز

بهذه الكيفية تحول التنظيم إلى فلسفة حركة موغلة في المركزية والانغلاق.

والآن علــى وقــع مراجعــة المراجعــات وطــ الأســئلة المؤجلــة لــدى الجماعــة وأفرادهــا: بــأي منطــق أن



يستمر تنظيم كان وليد لحظة تاريخية لها متطلباتها إلى هذه اللحظة لحظة الثورة والتغيير.

 إننا وفي هذا السياق الثوري الراهن المتردد مدًا وجزرًا لا يمكن أن نبارك أي خطوة تصدر عن سلطة
اســتبدادية قمعيــة (الحــل القضــائي أو الإداري لجماعــة الإخــوان بمصر أو أي حركــة إسلاميــة تقليديــة
أخـرى داخـل مصر أو خارجهـا)، لكـن وأمـام الاسـتعصاء التنظيمـي الـداخلي للجماعـة وعـدم القابليـة
للاسـتيعاب المعـرفي لتحـولات السـياق الثـوري وإصرار قيـادات التنظيـم علـى عـدم مراجعـة مواقفهـا أو
تقييـم تجربتهـا – نـذكر أن الداعيـة الإخـواني صلاح سـلطان وأحـد أعضـاء تحـالف دعـم الشرعيـة بمصر
نــشر رسالــة اعتــذار للشعــب المصري “رسالــة صلاح ســلطان: إعــذار إلى الله واعتــذار لمصرنــا وأهلنــا”
فتصدى له محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين وأحد الرموز التنظيمية لجماعة
الإخـوان لـيرد عليـه بـالقول إن موقـف سـلطان لا يلـزم الجماعـة ولا خيـار إلا رفـض الانقلاب والسـعي
لعـودة الشرعيـة، يـذكر أن موقـف صلاح سـلطان لقـي قبـولاً وتفـاعلاً خاصـة لـدى الفعاليـات الشبابيـة

المختلفة سواء كانت إخوانية أو من خا الدائرة الإخوانية.

ــا كسر نمطيــة التنظيــم وإســقاط النزعــة القدســية علــى الممارســة السياســية لقيــادة فــإذا كــان مطلوبً
الحركة/ الجماعة، فإن هذه المهمة لا يمكن أن تضطلع بها رموز التنظيم وجيل المحنة الذي تربى على

السمع والطاعة للقيادة رغم التجاوزات التي وقعت فيها وإصرارها على مراكمة الخطأ.

فــإن جيــل الثــورة ســواء الــذي يــراوح مكــانه علــى هــوامش التنظيــم ويعيــش حالــة مــن التملمــل بين
مقـرارت التنظيـم وحقـائق الواقـع أو الشبـاب الـذي يتحـرك خـا إطـار التنظيمـات والأحـزاب كحـراك
مجتمعي عام سواء الأنشطة المهيكلة أو الخارجة عن أي هيكلة معلنة، هذا الجيل يتجاوز مسلمات

الجماعة والتنظيم ويفرض ذلك كواقع اجتماعي متجاوز لأدبيات التنظيمات التقليدية.

ومع تواصل الحراك الثوري في مصر خاصة في بعده الشبابي سواء في الجامعات أو خارجها بالإضافة
لحالة ارتباك بنية التنظيم الإخواني (أنباء عن لقاء كل من القياديين الإخوانيين محمد بشر وجهاد حداد
بمحمـــد حســـنين هيكـــل، رسالـــة صلاح ســـلطان ورد محمـــود حسين، تواصـــل الحـــراك الشبـــابي في
الشــا والجامعــات …) بالإمكــان أن تطفــو للســطح الأســئلة العميقــة والمحرجــة بــأن يعيــد الشبــاب
التفكـير في وضعيـة التنظيـم الحاليـة وأن يواصـلوا التَنَظُـم وفـق واقـع الحـراك الثـوري المنتـشر بالأحيـاء
والقرى والأرياف المصرية بصياغة أشكال تحرك مقاومة لاستبداد العسكر وبلورة أشكال تَنَظُم شبكية
تستجيب للمرحلة الحالية وتكون قاعدة لتنضيج نمط تَنَظُم قادر أن يحفظ زخم الحراك الثوري وأن

يعيد تأصيله في الوعي والممارسة على المدى الآني والإستراتيجي.

وبذلــك يمكــن تحطيــم “العجــل المقــدس”/ “التنظيــم” والعــودة للواقــع واســتقراء حقــائقه وصــياغة
برنامج المرحلة الحالية واستشراف المرحلة القادمة في سياق الحراك الثوري عمومًا، وإعادة بناء مفهوم
الحركــة الإسلاميــة باعتبارهــا جملــة الحــراك المجتمعــي، ومواصــلة النشــاط في إطــار مجموعــات عمــل

وحركات شبابية مفتوحة تتجاوز أي وصاية للأهرامات السياسية النخبوية التقليدية.

البنية المعرفية “الحركية” (للجماعة/ للحركة): عقم الأدبيات التقليدية ومخاض أسئلة الحراك
الثوري



جــاءت مراجعــات الإسلاميين غالبًــا تحــت ضغــط عصــا الجلاد “الحــاكم المحلــي” أو بفعــل ضغوطــات
النظـــام الـــدولي أو الخصـــم الأديولـــوجي حـــوارًا وصـــدامًا ولم تتجـــاوز مســـلمات التنظيـــم وممكنـــات

الجماعة.

فأزمة مراجعات الإسلاميين أن دوافعها تبقى خارجية أي غير نابعة من أسئلة ذاتية (تلك الأسئلة
الــتي بقيــت معلقــة)، فكأننــا بالمراجعــات إجابــات عــن أســئلة “الآخــر المخــالف” ولا تطــ الســؤال نحــو

البنية المعرفية الذاتية أي لا تُسائِلُ الأدبيات الحركية التقليدية ومضمونها المعرفي.     

ومنذ انطلاق الحراك الثوري سا الإسلاميون و خاصة الصاعدون منهم للسلطة، إلى فرز الأرشيف
ــة الحكــم، أو في أقصى الحــالات العــودة لأهــم مراجعــات ــات مرحل ــه بشكــل يســتجيب لمتطلب وترتيب
يــة مــن قِبــل الأنظمــة الحاكمــة خاضوهــا علــى عجــل بعــد التنكيــل والحصــار الأمــني والمحــاصرة الفكر

والنخب محليًا وعالميًا.

ويبــدو الــتركيز علــى مســألة الوســطية ومــا يترتــب عنهــا – الــتي اســتهلكت إعلاميًــا بشكــل بــارز – هــي
المراجعة الأهم في هذا السياق، التي لم تكن إلا إجابة تلفيقية على أسئلة أعمق طرحت بشكل مزيف
ومغلــوط، فمسائــل كــــ “منــاهج التغيــير” و”الموقــف مــن الديمقراطيــة” تبلــور الموقــف منهــا  في شكــل
“تلفيق معرفي” بين مفهومي “الشورى” و”الديمقراطية” ومرد ذلك أزمة أعمق داخل بينة المعرفة
الإسلامية الحالية السائدة، أساسها إشكالات “السياسة الشرعية”/ “الفقه السياسي” وارتباط هذه
الأزمــة بواقــع الاســتعمار (التبعيــة، الدونيــة …) الثقــافي والاقتصــادي، فاســتعجل الإسلاميــون الرهــان
الديمقراطي والحال أن ما اصطلح عليه بـ “المشروع الإسلامي” واستتباعات تنزيله واقعيًا أوسع من

تَسلم إدارة جزء من دولة مرتهنة لدوائر النهب الدولي ومافيات الاقتصاد المحلي.

أي أن الدولـــة بطبيعـــة تركيبتهـــا الأمنيـــة والسياســـية والاقتصاديـــة لا تســـتجيب لمشـــاريع “الأســـلمة
الشكلية” ولا حتى محاولة اقتسام السلطة مع بنيتها العميقة.

كما أن التغيير المنشود منذ اندلاع شرارات الحراك الثوري يتطلب فهم السياق المجتمعي ومتطلباته
وعدم تجاوز مراحل التغيير بعدم استيعاب السنن الكونية للتغيير والسقوط في استعجال الصعود

للسلطة، وهو ما سقط فيه الإسلاميون منذ عقود.

فخطاب “الأسلمة الشكلانية” لم ينقذ إخوة التنظيم بالجماعة بقدرما أوقعهم في فخ معرفي شائك
مــن خلال الهرولــة نحــو محاولــة أســلمة المظهــر والخطــاب دون تعميــق الفهــم واســتيعاب إشكــالات
الواقـع ومتطلبـات تنزيـل الفكـرة في تفاصـيل هـذا الواقـع؛ فتبلـور المولـود هجينًـا معرفيًـا، لأن الإشكـال
اليوم لا يمكن اختصاره في القفز نحو أسلمة الواقع بكل إشكالاته دون فهم هذا الواقع  والآليات

التي تحركه.

فالســقوط بــالقبول بتبــني وكفالــة تركــة الاســتبداد والتحــالف مــع لوبيــات الدولــة العميقــة أحــد نتــائج
غيـاب رؤيـة إستراتيجيـة عميقـة سـواء تجـاه الثـوابت الشرعيـة أو تجـاه متغـيرات الواقـع، بالسـقوط في
اجترار خطاب “الملاءمة والمواكبة” دون فهم واستيعاب إشكاليات الأزمة التي تعيشها الأمة، والحال



يًــا لهــذه الإشكــالات نحــو إعــادة التأســيس والــوعي بأزمــة الدولــة أن الحــراك الثــوري جــاء كاشفًــا ومُعر
الموروثة عن المستعمر وأهمية المجتمع في مسار إعادة التأسيس.

ية للتغيير من داخل منظومتها خيار اضطراري إشكالي أي أن اللهث وراء الدولة وهي تركة استعمار
أثبتت التجارب الإسلامية المعاصرة أنها محاولة تنتهي إما بالاندماج في إطار الدولة بأن يحتوي النظام
المحلـي والمنظومـة الدوليـة “الحركـة الإسلاميـة”، أو الـدخول في صـدام مسـلح كـردة فعـل مـع الدولـة
دون قـراءة العـواقب المحتملـة لـردة الفعـل هـذه، والحـال أن عمـوم مـا يطلـق عليهـم بـالإسلاميين في
حاجة لبلورة خيار آخر ينطلق من متطلبات اللحظة الحالية وتقييم التجارب السابقة والمراكمة على
التجارب دون السقوط في تكرار الأخطاء التي سبق أن وقعوا فيها، وهنا تبدو العودة لفهم الواقع
والجذور التاريخية للأزمة التي يعيشها المجتمع وصياغة حل يكون قاعدته الأساسية المجتمع أمرًا لا

مفر منه ودونه خيبة أخرى إذا ما تواصلت حالة مراكمة الخطأ واستمر الاستعلاء على التقييم.

 إن الانسياق وراء الدولة يعكس إشكالية أعمق داخل البنية المعرفية للحركة الإسلامية نتجت عن
تعطــل الاجتهــاد وأولويــة الســياسي في صــيغته الحزبيــة والتقليديــة، فــالإقرار بــضرورة الحــل الجــذري
للأزمة لا يعني تقديم حل جذري سياسي مدخله الدولة، بل إن الحل الجذري المطلوب يتقاطع فيه
أساسًا المعرفي/ الفكري في علاقة بإشكالات الواقع، فأحد إشكاليات الأدبيات الإسلامية الحركية أنها لم

تعن ببناء المعرفة العلمية وجاءت كردة فعل في سياق انفعالي ولم تتجاوز ردة الفعل.

أما المطلوب اليوم فهم مأزق الحركة الإسلامية التنظيمية التي تشظى خطابها بين الدعوي الوعظي
والسـياسي البراغمـاتي، والمـدخل لذلـك العـودة للواقـع واسـتقراء تفاصـيله وتأصـيل الثـوابت الشرعيـة
والسنن الكونية في التغيير  والثورات التي دائمًا ما استعلى عليها الإسلاميون، والعمل على تثوير بنية

المعرفة التقليدية بفهم أن أحد مداخل إعادة التأسيس استيعاب سؤال المعرفة العلمية.

ممــا يعــني أن الإشكــالات الــتي تطرحهــا هنــا شديــدة الارتبــاط ببعضهــا البعــض فلا يمكــن للحركــة
الإسلامية (وهذا المفهوم في حاجة لإعادة التعريف من جديد بأن يتجاوز التنظيم الجماعة ليشمل
كـــل حـــراك المجتمـــع) التفكـــير في تقـــديم بـــديل لأحـــد عنـــاصر الواقـــع الحـــالي (نمـــط الدولـــة، النظـــام
الاقتصادي …) دون العودة لتأصيل خطابها المعرفي واستيعاب متغيرات الواقع، أي الحراك الثوري

الذي جاء كنتيجة لفشل كل المحاولات النخبوية للنهضة في العالم العربي.

ويبرز هنا خطورة الاختراق المعرفي النيوليبرالي الذي تسلل للحركة الإسلامية من بوابة الاستغراق في
الســياسي الحــزبي التقليــدي واعتمــادًا علــى تمــشي معــرفي تلفيقــي وفــق منطــق الملاءمــة والمواكبــة بين
ية السياسية والبراغماتية والممارسات الليبرابية الفجة التي نتجت الأصالة والمعاصرة، فأضحت الانتهاز
عن ثغرات الخطاب الإسلامي الوعظي التقليدي والسياق الحزبي الاستهلاكي موافقة لمقاصد الشريعة
الإسلاميــة! فعنــدما عجــزت الحركــة الإسلاميــة عــن صــياغة بــدائل مقنعــة وعميقــة لجــأت للمــدخل
المقاصــدي لتســتغله كمخــ/ مُنقــذ تبريــري دون اســتيعاب المبحــث المقاصــدي في أصــول الفقــه وفي
نظريات المعرفة عمومًا كمدخل حقيقي لإعادة تأصيل الأصول وهي المهمة المؤجلة بفعل الانسياق

وفق “إكراهات” السياسة و”ضغوطات” القوى الخارجية.



وتبدو اليوم الحركة/ الجماعة/ التنظيم غير قادرة على القيام بهذه المهمة لوجود استعصاء بنيوي
معــرفي وتنظيمــي، أمــام  تحــدي “تأصــيل الأصــول” الــذي يمكــن أن يكــون المــدخل الــرئيسي للتجديــد
وإعادة بناء التصورات المعرفية والمشروع السياسي وهو الأمر العسير خاصة زمن عولمة اغتصاب المعني

وإدماج الجميع ضمن ديانة السوق.
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